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 للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية  القيمة القانونية

 في مجال عقود التجارة الدولية
 

 حمدي محمود بارود
 غزة -كلية الحقوق بجامعة الأزهر

يـتخلل مـرحلة التفاوض قبل العقدية في عقود التجارة الدولية اتفاقات كثيرة ومتنوعة،يقوم              : ملخـص 

اً من الاتفاقات التمهيدية المتعلقة بتنظيم المفاوضات ذاتها ومروراً بمراحلها          المتفاوضون بتحريرها، بدء  

المتوسـطة، وتختلف القيمة القانونية لهذه الاتفاقات بتعدد صورها التي تعرف كلها عملا، في الغالب،               

قيمة وهذه لا تتمتع ب   . بمسـمى واحـد وهـو الاتفاقات قبل العقدية، باعتباره المسمى الشامل لها جميعاً             

قانونية واحدة، فمنها ما يتمتع بقيمة قانونية كاملة، كخطاب النوايا، والوعد بالتعاقد، أما غيرها فلا تتمتع      

  . بأي قيمة قانونية 
ABSTRACT: Through  the  pre- contractual   negotiation  in  the  international 
trade Contracts , there  are  many  and various  agreements  edited  by  the 
negotiations parts ,starting with the primary agreement which depend on  
organizing  the negotiations itself and , through out the intermediate stages, the 
legal value for these  agreements vary  according to  the different forms of these  
agreements which all known  as  the pre- contractual  agreements which consider 
as the comprehensive title for all of it. 

 These agreements don’t have an equal value , some of it have a full and complete  
legal  value ,as  the letter of intentions  and the  promise of contraction ,but 
others have no legal value of any kind. 

 
 : مقدمة

تلعب المفاوضات دوراً هاماً وبارزاً في مجال عقود التجارة الدولية، وذلك استجابة للتطور الهائل              

م وسائل الاتصال   في وسائل الإنتاج الصناعي والتكنولوجي، والثورة المعلوماتية في مجال استخدا         

، ولما تنطوي عليه تلك العقود من مخاطر جمة،         )1(الحديـثة في التفاوض على العقود وإبرامها        

كل ذلك جعل من عملية التفاوض بمفهومها التقليدي من إيجاب وقبول لا            . إضـافة لقيمتها الهائلة     

مكثفة وتستغرق في   ذلك أن هذه العقود تحتاج إلى مفاوضات طويلة و        .  تـتوافق مع تلك العقود      

، حيث يسبقها مرحلة تمهد لها،      )2(الغالـب وقتاً طويلاً، كما هو الشأن في عقود نقل التكنولوجيا            

بقصـد محاولـة الوصـول إلى تفاهم مشترك على شروط العقد المزمع إبرامه، هذه هي مرحلة                 

رفين إلى  المفاوضـات، وقـد تأتـي هذه المرحلة نتيجة دعوة إلى التفاوض موجهة من أحد الط               

الآخـر، وهـي دعوة بعيدة إلى حد ما عن تحديد أركان العقد والشروط الأساسية فيه في المفهوم                  

وقد تجيء المفاوضات أيضا عقب توجيه إيجاب بات لا يرضى به الموجه            . التقلـيدي لقيام العقد   
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 يسقط إلـيه، فـيرد الأخـير معـدلا منه، دون أن يتقدم بإيجاب بات من ناحيته، وفي هذه الحالة             

 .الإيجاب ويدخل الطرفان في دائرة المفاوضات حتى تنتهي 

ويتخلل هذه المرحلة مساومات بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف إلى إقناع الآخر بما يريد، لذا           

فهي تتضمن عروضا متلاحقة، ويتخللها اتفاقات، قد يتم اعتمادها عرضا بعد الآخر، ولكنها ليست              

فإذا انتهت هذه المرحلة إلى تفاهم حول جميع المسائل         . للإيجاب البات   عروضا باتة، ولكنها تمهد     

المثارة من قبل الطرفان، فقد يلجأ أحدهما إلى صياغة مشروع نهائي يوجهه كإيجاب إلى الطرف               

الآخـر، وما دامت المفاوضات لم تصل إلى إيجاب صادفه قبول، فهل يكون لكل متفاوض الحق                

 .    يدفي قطعها في الوقت الذي ير

ويعود اختيارنا لموضوع البحث لما للاتفاقات التي تتخلل مرحلة المفاوضات، من أهمية في حياة              

عقود التجارة الدولية، في ظل غياب النص التشريعي لهذه المرحلة، فالقانون المقارن التقليدي جاء             

أول تشريع نوه خلـواً مـن أية نصوص خاصة بالمفاوضات، باستثناء القانون الإيطالي الذي يعد    

وكذلك جاء مشروع قانون التجارة الفلسطيني مشيراً مجرد إشارة إليها وذلك           ) . 3(للمفاوضـات   

 وعلى الرغم من الحداثة المطلقة لهذا المشروع إلا أنه جاء أيضا خلواً من              84 و   82في المادتين   

 أية أحكام 

دية للعقد على انه يتم بإيجاب يتبعه       وهذا مرجعه في اعتقادنا النظرة التقلي     ) . 4(تنظم المفاوضات   

قـبول، هـذه النظرة التي بدأت في التراجع بعد انحسار دور المساومة في الأسواق منذ منتصف                 

القـرن الماضي أمام البيوع اليومية محددة الأسعار التي تلبي المعاملات البسيطة وتناسب العقود              

 . اليومية وفق مقتضيات سرعة تصريف السلع النمطية 

  :طة البحث خ

 : سنقوم بدراسة موضوع البحث، من خلال التصدي للموضوعين التاليين 

 الاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض : الأول 

 . القيمة القانونية لهذه الاتفاقات : الثاني 

وذلـك فـي مبحثيـن مسـتقلين، يسبقهما مبحث تمهيدي، للتعريف بمرحلة التفاوض، وأهميتها،               

 :وهذا ما سوف نتولى بيانه تباعا على النحو التالي .  وبين ما قد يشتبه بها والتفرقة بينها
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 المبحث التمهيدي

 التعريف بمرحلة التفاوض وأهميتها والتفرقة بينها وبين 

 ما قد يشتبه بها
 :التعريف بمرحلة التفاوض : أولا 

رير ودراسات فنية وتجارية  يمكن تعريف التفاوض بأنه تبادل اقتراحات ومساومات ومكاتبات وتقا        

يتـبادلها الأطـراف للتعرف على الصفقة المزمع إبرامها، وعلى ما سوف يسفر عنه الاتفاق من                

حقـوق والـتزامات علـى عـاتق الطرفين، وذلك من خلال أفضل الصيغ القانونية التي تحقق                 

 . مصلحتهما 

وغة، يتبادلها  المتفاوضين،    ويعـد التفاوض عملية معقدة لما يتخللها من محاورة ومساومة ومرا          

فكـل طـرف يستعرض مهارته التفاوضية في هذا الشأن، من أجل الوصول لتحسس مصلحته،               

وجـس نـبض الطرف الآخر، لتكوين فكرة عن التعاقد، وصولا لتحقيق الغاية المقصودة، وبما               

 التوقيت الذي يضـمن له عدم الالتزام بالعقد المزمع إبرامه إلا في التوقيت الذي يريده هو، وفي  

يضـمن فيه التزام الطرف الآخر بأكبر قدر من الالتزامات، وبما يحقق أقصى منفعة من الصفقة                

 ).      5(محل المفاوضة نظير أدنى مقابل 

ومـرحلة  المفاوضـات تحفل بالمساومات والأخذ والرد بين أطراف المفاوضة، حيث يسعى كل               

 فهي تتضمن عروضا واتفاقات متلاحقة يتم اعتمادها        طرف إلى إقناع الطرف الآخر بما يريد، لذا       

 .من المتفاوضين، وهذه الاتفاقات والعروض ليست باتة، ولكنها يمكن أن تمهد لإيجاب بات 

ولا يفوتـنا التـنويه بأن التفاوض المقصود هنا، هو ذلك الذي يتم في المرحلة قبل العقدية والذي                  

 . ينتهي عادة بالاتفاق أو بعدم الاتفاق 

وعليه فكل طرف في هذه المرحلة يتلمس طريقه إلى التعاقد المطلوب في جو من التردد والحذر،                

فهـي لذلـك تعد بالمرحلة الاستكشافية، حيث يستكشف فيها كل متفاوض ما يضمر الآخر، وما                

 .يخبئه العقد إن ابرم 

 فلم تعد مجرد  وعملية التفاوض أصبحت تقوم على علم له قواعده وأصوله وشروحاته الخاصة، 

 ). 6(عملية مساومة في الأسواق، تحكمها وتغلب عليها الاجتهادات الشخصية لأطراف التفاوض 

 :الأهمية العملية لمرحلة التفاوض: ثانيا 

تلعب المفاوضات دورا هاما ومرموقا في عدد من فروع القانون المختلفة، وعلى وجه الخصوص              

 القواعد العرفية السائدة فيها بين التجار، وهي قواعد نشأت          في مجال التجارة الدولية، التي تحكمها     
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عفويـا فـي الوسـط التجاري الدولي، وتقوم هذه القواعد أساسا على التبني الكامل لفكرة الحرية      

 .التعاقدية التي تقتضي أن كل أمر قابل للتفاوض بشأنه 

. سية أو اجتماعية أو قانونية      واللجوء لعملية التفاوض يمكن إرجاعه، إما لأسباب اقتصادية أو نف         

فأمـا الأسـباب الاقتصـادية فيـبررها عظم قيمة الصفقة أو العقد محل التفاوض، أما الأسباب                 

الاجتماعـية فمـردها ما تعكسه ظروف كل مجتمع على حدة فمن المجتمعات ما ألف المساومة                

القانونية فترجع إلى   والمحـاورة مـثل بـلاد الشرق ومنها ما يجهلها كفرنسا مثلا، أما الأسباب               

صـعوبة وتعقـيد المعاملات التجارية الدولية الآن، والآليات القانونية المستجدة ووفرة في الصيغ            

 .  العقدية، الأمر الذي لا يكفي معه الاعتماد على وجود القواعد القانونية المكملة لإرادة الأطراف 

، وخاصة تلك التي تتمتع بأهمية      )7(لية  وتظهر الحاجة الماسة للتفاوض في الكثير من العقود الدو        

عقود نقل التكنولوجيا، وعقود الإنشاءات الهندسية، وعقود التنقيب عن المعادن،          : مالية كبيرة مثل  

وعقـود الـتوريدات الضخمة، هذه العقود يتولى احتكار تنفيذها غالبا المشروعات العملاقة ذات              

لتامة في الأسواق العالمية، خاصة بعد التحرر الذي        ففي أجواء المنافسة ا   ). 8(القوميات المتعددة   

ظهرت أهمية الحاجة    "  C.A.T.TT" شـاب الـتجارة العالمـية على أثر توقيع اتفاقية الجات            

 .للتفاوض قبل إبرام العقد اكثر، حيث تداخل وتشابك المعاملات واللغات في الأسواق العالمية 

التقليدية المقتضبة للإيجاب والقبول، وهي آليات بلا شك        وعليه فكل هذه العقود لا تلائمها الآليات        

لا تقدر على الاستجابة لضرورات وسائل الإنتاج الصناعي الحديثة، ومقتضيات التجارة الدولية،            

كما وان هذه العقود تنطوي على قدر كبير من الخاطرة إضافة لقيمتها . وطـرق التسويق الحديثة    

ذا كله جعل من الضروري إجراء مفاوضات مكثفة بشأنها قد    التـي تقـدر غالبا بمبالغ ضخمة، ه       

تسـتغرق فـي الغالب وقتا طويلا أكثر مما هو لازم في إبرام العقود التقليدية، والذي يتم بتبادل                  

كل ذلك ضاعف من وجوب التدقيق في المساءل القانونية المختلفة . إيجاب يتلوه قبول مطابق له  

 والتنفيذ والأسعار وشروط العقد المختلفة وضمان حسن التنفيذ،         بشـان العقد مثل مواعيد التوريد     

هـذا كله يتطلب مفاوضات يتخللها أعمال تحضيرية، وفحوص فنية، ودراسات اقتصادية، واعداد             

 ).     9(كامل لخطط المشروع وامكانية توفير وسائل تمويله، والتامين على عناصره 

عامة الملم بالتجارة الدولية وتبعاتها، والملم أيضا       مـن هنا ظهرت أهمية اختيار المفاوض بصفة         

بـالأمور الفنـية والتقنية المتعلقة بالصفقة محل المفاوضة، ومما يسترعي الانتباه في هذا الصدد               

المفاوضـات القانونـية ومـا يصاحبها من إعدادات لصياغة العقد  المزمع إبرامه والمراسلات               

 ذلك بمعرفة رجل قانون متخصص يجيد اللغة القانونية ودلالة          المتعلقة به، الأمر الذي يحتم أن يتم      
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مصـطلحاتها وثقافـتها المختلفة باختلاف الأنظمة القانونية السائدة، فالمفاوضات القانونية يتخللها            

 .صراع بين ثقافات قانونية متباينة لكل منها مفرداتها وذاتيتها الخاصة بها 

، هو وجود الكم الهائل من المكاتبات والمراسلات        والـذي يـزيد مـن أهمية المفاوض القانوني        

والاتفاقـات التـي تـتخلل هذه المرحلة، والذي يضطلع بالقيام بها عادة متفاوضين ليسوا برجال                

قـانون، لا يعلمـون غالـبا ما قد تثيره من منازعات، كل ذلك يزيد من أهمية وجود المفاوض                   

 ).   10(القانوني ويضاعف من مسؤولياته 

الإشارة إلى ما قامت به غرفة التجارة الدولية من نشر للمصطلحات القانونية المستخدمة             وتجـدر   

في التجارة الدولية بعد لغات عالمية ليستعان بها في المفاوضة، والذي يؤخذ على هذا العمل القيم                

 أن هـذه المصـطلحات لا تعـبر إلا عن النظم القانونية الانجلوامريكية، وهي ثقافة يجهلها رجل           

 .      القانون الذي يتبع النظام اللاتيني 

نخلـص إلـى أن المفاوضـات الجيدة تكون دائما خير ضمانة لقيام عقد لا يثير منازعات بصدد                  

تنفـيذه، من هنا تبو أهمية الفترة قبل العقدية في انها في الواقع فترة الإعداد للعقد، فكلما كان هذا                   

لبيا لمصالح الطرفين، بما يحويه من شروط تحول دون         الإعـداد جـيدا كلما جاء العقد محققا وم        

 .نشوب أي نزاع بينهم ما أمكن 

 :التفرقة بين هذه المرحلة وبين ما قد يشتبه بها: ثالثا

ولعـل أهـم ما يميز مرحلة التفاوض قبل العقدية بداية هو عنصر الاحتمال الذي تقوم عليه هذه                  

ونان على قدم المساواة بالنسبة لأطراف المفاوضة،       المـرحلة أساسا، فاحتمال الاتفاق أو عدمه يك       

فكل منهما على يقين بان تلك المفاوضات قد تسفر عن اتفاق وقد لا تسفر، لذا نراهما لا يستبعدان                  

 ) .    11(احتمال عدم الاتفاق، وعليه فكل منهم لا يغيب عن ذهنه فكرة البحث عن متعاقد آخر

 أولا عن المرحلة العقدية التي تلي انعقاد العقد،وتتميز مرحلة التفاوض قبل العقدية 

وعلـيه فإن التفاوض المقصود هو ذلك الذي يتم في المرحلة قبل العقدية، والذي ينتهي عادة إما                 

بإبرام العقد أو بعدم الاتفاق على إبرامه، لذا فإن هذه المرحلة تتميز عن المرحلة العقدية، والتحديد             

العقدية، يقتضي بداهة تحيد وقت نهايتها، لتكون الفترة قبل العقدية          الدقـيق لمرحلة التفاوض قبل      

هـي الفـترة السـابقة على ذلك، وهذه الفترة تنتهي بإبرام العقد وما يسبق هذا الإبرام يدخل في                   

 .  المرحلة قبل العقدية، وما يتلوه بداهة يدخل في المرحلة العقدية 

التفاوض اللاحق لإبرام العقد، كأن يتفق المتعاقدان       كمـا وتتميز مرحلة التفاوض قبل العقدية عن         

علـى الـتفاوض فـيما بينهم كلما طرأ طارئ أو استجد أمر خلال تنفيذ العقد، أو أن يتفقا على                    

الـتفاوض كوسـيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ كل طرف لالتزاماته المترتبة عن                



 للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية  القيمة القانونية
 

 130

استها إنما تتعلق بالمرحلة السابقة على إبرام العقد لا         العقد، لا شك أن المرحلة التي نحن بصدد در        

وقد جاء في أحد    . تنفيذه، وهو ما يعبر عنه في قضاء التحكيم بشرط إعادة التفاوض أو المراجعة              

 19989Compania valenciana de) cemintiosأحكام التحكيم الصادر من محكم فرد عام 
porttland sa v.primary  call inc., Clunet 1990, p. 1036) 

ما جرى عليه العمل من إعادة التفاوض على الثمن المتفق عليه الذي يطالب به المدعي لم                : " أن  

يكـن محـلا لأية تجربة لان المؤكد، انه عند تنفيذ عقود طويلة المدة محدد فيها الثمن، يتفق فيها                   

لاقتصادية إلى درجة ينقلب    عادة على إعادة التفاوض في الحالة التي يصل فيها تطور الظروف ا           

مع ذلك في ظل غيبة هذا البند المفترض، على         . معهـا توازن العقد الذي أبرمه الأطراف بداية         

العكس، ان الأطراف الذين يألفون التجارة الدولية، لم يرتضوا إعادة التفاوض، ومن الصائب في              

وسم بقصد تخفيف مخاطر    الحالـة الخاصـة التي يتفق فيها الأطراف على نظام التفاوض لكل م            

التغيير الشديد للثمن إلى أدنى مستوى، القول بأنهم قد استبعدوا بالضرورة إمكانية إعادة التفاوض              

 ).12" (التي نجدها في بنود الظروف الصعبة

وتجـدر الإشارة إلى أن عقود التنفيذ المستمر تتطلب تفاوضا مستمرا، ويعد التفاوض في مرحلة               

ادية تعبر عن توازن قانوني سابق الوجود ولكنه لاحق لإبرام العقد، بينما            التنفـيذ تـرجمة اقتص    

الـتفاوض فـي مرحلة الانعقاد فهو ترجمة قانونية تعبر عن توازن اقتصادي سابق الوجود، كما                

ويلاحـظ بـان الالـتزام بالتفاوض في مرحلة التنفيذ يدخل إلى حد كبير في إطار العدالة، بينما                  

لانعقاد فيدخل في دائرة القانون حيث يجب أن يسود مبدأ حسن النية بما             الـتفاوض فـي مرحلة ا     

 .يحققه من عدالة طبقا لما تقرره النصوص القانونية 

ذلك التعبير عن   : كمـا وتتمـيز مرحلة التفاوض قبل العقدية أخيرا عن الإيجاب الذي يعرف بأنه             

وهو لا  . ليه إذا لحقه قبول مطابق      الإرادة الـبات المقترن بقصد الارتباط بالتعاقد الذي ينصب ع         

يكـون كذلك إلا إذا صدر في صيغة عرض غير مشروط، متضمنا تحديدا واضحا لكل الأركان                

 .  الرئيسية للرابطة المزمع إنشاؤها

فـالذي يمـيز الإيجاب عن الدخول في مفاوضات في سبيل الوصول إلى عقد معين هو وجود أو       

اط بالتعاقد، فإن وجدت هذه النية كنا أمام إيجاب بات، وان لم            عـدم وجود النية القاطعة في الارتب      

 ).  13(توجد كنا أمام مجرد دعوة للدخول في مفاوضات 

فإذا كان التعبير مجرد دعوة إلى المفاوضة وبحث الأمر، فان قبول هذه الدعوة لا يؤدي إلى إبرام                 

لى أن يصدر إيجابا باتا إلا بعد       ومـن يصدر إيجابا لا يستقر به الرأي في العادة ع          ). 14(العقـد   
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مفاوضـات، ومـن قبيل ذلك أن يعرض شخص التعاقد دون أن يحدد أركان ذلك التعاقد، وعليه                 

 ).15(فالدعوة للدخول في مفاوضات حول هذا العرض تعد أولى مراحل الإيجاب 

وة للتعاقد، من   وللتفرقة بين ما يعتبر إيجابا، من ناحية، وبين ما يعتبر مفاوضة بشأن العقد أو دع              

فالإيجاب خطوة مباشرة إلى العقد فهو يوجه إلى الطرف الآخر،          . ناحـية أخـرى، أهمية كبرى       

أما الدعوة .حـتى إذا مـا قـبله قـام العقد، ولا يسوغ بعد ذلك لمن وجه الإيجاب أن يتحلل منه          

ت للدخـول في مفاوضات، فهي لا تتضمن اكثر من أن يستحث بها صاحبها الشخص الذي وجه               

هكذا نجد  . إلـيه علـى أن يتقدم للتعاقد معه، حتى إذا ما استجاب هذا إليها، تقدم للأول بإيجابه                  

 ). 16(الدعوة للدخول في مفاوضات خطوة إلى الإيجاب، في حين أن الإيجاب خطوة إلى العقد 

 المبحث الأول

 التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية الاتفاقات
ائمة بين الأطراف بنجاح، فإنه غالبا ما يسبق الاتفاق النهائي أو الكامل            إن استمرت المفاوضات ق   

اتفاقـات تتوسـط بيـن مرحلتـي التفاوض والتعاقد النهائي، فقد يتوصل الأطراف خلال مرحلة       

التفاوض قبل العقدية إلى اتفاقات سابقة على التعاقد، وهذه الاتفاقات التي تسفر عنها المفاوضات،              

طى بين مرحلة المفاوضات نفسها وبين مرحلة التعاقد، وتتعدد  هذه الصور تقـع فـي مرحلة وس    

 ).17(لأن الاتفاقات لا تتناهى وذلك إعمالا لمبدأ الحرية التعاقدية 

وحيـث إن المفاوضـات تمر بمراحل متتالية يتم اجتيازها صوب العقد النهائي، لذا فإنه يتخللها                

حلة يتم اجتيازها، وهذه الاتفاقات التمهيدية تختلف عن        اتفاقـات تمهيدية يتم إبرامها بصدد كل مر       

 . الإيجاب والقبول والوعد بالتعاقد: الآليات التقليدية المعروفة في التشريعات المدنية مثل

وتحرر الاتفاقات التمهيدية هذه في مستندات، يتبادلها أطراف التفاوض فيما بينهم، وتمثل مضمون             

مفهوم أحد الأطراف، أو تفاهم كلا الطرفين على أي أمر يخص           مـا اتفق عليه من الطرفين، أو        

مـرحلة معيـنة مـن المفاوضـات تم اجتيازها بنجاح، فكأنها مؤشر أو علامة على تجاوز هذه                  

 ).   18(المرحلة من المفاوضات 

وتجدر الإشارة هنا إلى الأوراق التي جرى العمل على تحريرها خلال تلك المرحلة، ويطلق على               

أوراق سكرتارية، وهذه الأوراق لا حصر لها، ويجري توقيعها عادة من طرف أو اكثر              اغلـبها   

مـن الأطـراف المتفاوضة، وقد بلغ من كثرتها وتنوعها واختلاف مسمياتها أن أكد البعض أننا                

بصـدد فوضى في مجال المصطلحات القانونية المستخدمة في المفاوضات قبل العقدية، وللتدليل             

مذكرة التفاهم، وخطاب التفاهم،    : يكفي أن نشير إلى بعض من هذه المسميات         على هذه الفوضى    
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ورؤوس الاتفـاق، والاتفـاق مـن حيث المبدأ، وعهد الشرف، وخطاب الثقة، وخطاب النوايا،               

ونكتفي . وبروتوكول اتفاقي، والاتفاق المرحلي، واتفاق على الرفض الأول، والاتفاق على الاتفاق          

حصري لهذه المصطلحات التي يربط بينها جميعا رباط واحد وهو أنها تصدر            بهذا التعداد غير ال   

 ). 19(في مرحلة واحدة هي المرحلة قبل العقدية 

وتحـرر تلـك الأوراق غالـبا مـن قـبل أرباب المهن الأخرى من المتفاوضين، كل في مجال                   

العقد محل  تخصصـه، اعـتقادا مـنهم بجدارتهـم وقدراتهم وحدهم دون سواهم على تفهم أبعاد                

" المفاوضة زاهدين بذلك في تدخل رجال القانون، ويستعملون مصطلحات خاصة بهم وحدهم مثل             

معتقدين أن الطرف الآخر وحده هو الذي يلتزم بهذه الاتفاقات، دون أن يلزم             "اتفاق  " أو  " طلبـية   

 هذه الاتفاقات   بذلـك، أيا كان مسمى هذه الاتفاقات التي عقدوها، ومعتقدين أيضا في أن ما تولده              

 ).20(من التزامات عليه لا تعدو أن تكون ذات طابع أدبي بحت 

وتتمـثل دوافـع الأطـراف في مرحلة التفاوض لإصدار وتوقيع أو إبرام مثل هذه الأوراق، في                 

 :الأغراض التالية 

محاولـة تجنـب الاخـتلاف فـي الأنظمـة القانونـية بالنسبة للإلزام القانوني لمرحلة                : الأول  

فاوضـات، اعـتقادا منهم بان كل طرف يقيد من حق الآخر في التحلل من إبرام العقد أيا كان                   الم

 . النظام القانوني الذي ينتمي إليه 

 تنظيم عملية التفاوض بما يكفل فرض الانضباط وذلك بتحديد المسئولين عن كل جانب              :الثانـي   

 .بحسب التخصصات الفنية المختلفة 

ن مراحل التفاوض المتعددة على حدة، وذلك بتسجيل ما تم في كل             حسـم كل مرحلة م     :الثالـث   

 .مرحلة منها من اتفاق 

 توفير الأمان لراغب التعاقد بحصوله على ما يثبت النجاح والتقدم في المفاوضات، ومن              :الرابع  

 .ثم اقترابه من لحظة توقيع العقد النهائي 

 الحالة التي يريد فيها اطلاع الآخرين على         التيسير على راغب التعاقد، ويتمثل ذلك في       :الخامس

 .أن هناك عملية تفاوض قائمة 

وتتضـاعف الحاجـة لـتحرير هذه الاتفاقات عند التفاوض بشأن بعض العقود التجارية الدولية               

الضـخمة مـثل عقود نقل التكنولوجيا، وعقود التوريدات طويلة المدة، ففي مثل هذه العقود يفرغ         

م في هذه الاتفاقات بقصد وصف محل العقد، ومواعيد التسليم والتسلم، وكيفية            طالبي التعاقد إرادته  

 ). 21(تسديد المقابل وآجاله 
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وعلـيه فسـوف نورد أنماطا للاتفاقات المبدئية بين المتفاوضين والتي تحرر وتتم خلال مراحل               

 : تاليالمفاوضات المختلفة، باعتبارها صيغا لما تم الاتفاق عليه، وذلك على النحو ال

 الاتفاق على مبدأ التفاوض : أولا 

أين ومتى ستبدأ المفاوضات، من سيمثل      : وهـي اتفاقـات تـتعلق بتنظيم المفاوضات ذاتها مثل         

فلا تجرى  ). 22(الخ  …الأطـراف فـيها، ما هي اللغة التي ستستعمل، ومن سيتحمل المصاريف           

 دخل الأطراف في مفاوضات حول      المفاوضات عادة إلا على أثر دعوة إلى التعاقد، فان كان ذلك          

التعاقد المطلوب، وهو ما يعرف بالاتفاق على مبدأ التفاوض أو الاتفاق على المبدأ، وهو غالبا ما                

يـتم قبل إجراء المفاوضات أو في الجلسة الأولى منها، لذا فهو يعد اتفاق إجرائي بحت ولا يعول               

طراف وبمحل المفاوضة ومكانها وزمانها،     عليه كثيرا، حيث يتم التطرق فيه لعموميات تتعلق بالأ        

كـأن يـتقابل الأطراف في الجولة الأولى من المفاوضات مع بعضهم البعض فيتعرف كل منهما                

على الآخر ويتناقشا حول المسائل المتعلقة بالتعاقد المطلوب من خلال عرض حاجة طالب التعاقد              

ى مكان وزمان الجولة الثانية من      ومـدى إمكانـية الطـرف الآخـر على تلبية ذلك، ثم يتفقا عل             

 ).      23(المفاوضة 

 الوعد بالتعاقد :  ثانيا

يغلـب في مفاوضات عقود التجارة الدولية بعد الجولة الأولى منها، أن يعد أحد الأطراف الآخر                

بإبرام الصفقة معه، إذا رغب فيها هذا الأخير خلال مدة معينة، وهذا هو الوعد بالعقد أو بالتعاقد،                 

الـذي يـتم عادة بعد أن يقطع أطراف المفاوضة شوطا أوليا من المناقشات والمساومات بينهم،                و

 ).  24(وبعد أن يكون كل منهما على دراية كاملة بطلبات وإمكانيات الآخر 

والوعـد بالعقد هو في ذاته عقد، لأنه يقوم على إيجاب وقبول، فمن يعد الطرف الآخر بالتعاقد،                 

والوعد بالعقد وان .د، ثم يأتي الموعود له فيقبل منه الوعد صراحة أو ضمنا  يوجـب له بهذا الوع 

كـان فـي ذاته عقدا، إلا انه ليس هو العقد المقصود في النهاية، وإنما هو مجرد وسيلة تستهدف                   

الوصـول إليه، فهو لا يعدو أن يكون من مقدمات العقد المقصود في آخر الأمر، أو هو عقد يراد         

 .فرصة لعقد آخر أن يقوم، وهو بهذه المثابة يعتبر من فصيلة عقد ما قبل العقد به أن يتيح ال

والوعـد بـالعقد هو وعد انفرادي، أي أن أحد أطراف المفاوضة هو الذي يلتزم به دون الآخر،                  

كما يمكن أن يجئ .الـذي يقتصـر دوره على أن يكون مجرد موعود له بإبرام العقد المستهدف    

 ).  25(دواجيا، بحيث يتحمل به كل من أطراف التفاوض لصالح الآخر الوعد ثنائيا أو از
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 الاتفاق على تأجيل التوقيع: ثالثا 

يجـري العمـل في بعض حالات التفاوض، أن يحتفظ أحد الأطراف أو كلاهما بالحق في تأجيل                 

 المتفاوضين قد   وقد يفهم من هذا الاتفاق انه لا يتم إلا بعد أن يكون           . التوقـيع  على العقد النهائي       

اتفقـوا على جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد، ولكننا نرى بإمكانية حدوث مثل هذا الاتفاق               

فـي أي مـرحلة مـن مراحل المفاوضة، ولو حتى في الجولة الأولى منها، ما دام أن الغاية منه          

 .  تتمثل غالبا في التهرب من المسؤولية المترتبة عن قطع المفاوضات 

 خطاب النوايا : بعا را

يطلـق علـى خطاب النوايا عدة مسميات مختلفة مثل البروتوكول أو المذكرة أو خطاب التفاهم،                

والذي يقوم بتحرير هذا الخطاب في      . ولكـن مصطلح خطاب النوايا هو الأكثر شيوعا في العمل           

ء، وكثيرا ما يغلب على     العادة أفراد من الطواقم الفنية المتفاوضة، كالمهندسين والمديرين والخبرا        

، والمثال الحي على ذلك قضية      )26(هـذا الخطاب طابع العمومية التي ينقصها الدقة والوضوح          

و ضـد بنزيول، التي شغلت محاكم ولاية تكساس لعدة سنوات، إلى أن فصل فيها عام                ـتكسـاك 

لدولية، فهو  ويلعـب خطاب النوايا دورا بارزا في ميدان مفاوضات عقود التجارة ا           ) . 27(1987

يمـثل المرحلة قبل النهائية للمفاوضات أو بعبارة أخرى يمثل خطوة نحو العقد النهائي، فهو يعبر                

عن رغبة أطراف المفاوضة في التوصل لاتفاق نحو جميع المسائل المتعلقة بالصفقة التي تجري              

 . هائي المفاوضة بشأنها، ومن ثم يثبت الجدية في السعي نحو إعداد وإبرام العقد الن

وعلـيه فهذا الخطاب إنما يمثل في الحقيقة خلاصة لمضمون المواقف النهائية لأطراف التفاوض              

 .من كل الاتفاقات الأولية المبرمة بينهما كل على حدة 

 الاتفاق على التوقيع بالأحرف الأولى: خامسا 

لأحرف الحق في   ويقصـد بالتوقيع بالأحرف الأولى إعطاء أطراف المفاوضة الذين وقعوا بهذه ا           

الـرجوع والتشاور مع الجهات العليا التي يعمل فريق التفاوض من خلالها أو لصالحها، وقد يراد           

 .به مراجعة بنود ما اتفق عليه مراجعة متأنية 

وعلـيه فهـذا التوقيع يعني مجرد تحديد لما أسفرت عنه المفاوضات بين الطرفين من نقاط تفاهم                

 يتحول إلى اتفاق نهائي إلا بعد التوقيع عليه توقيعا تاما بالأحرف            بيـنهما، فهو مشروع اتفاق، لا     

 ). 28(الكاملة للأسماء 

وهـذه الصيغة من صيغ التوقيع يعرفها القانون الدولي العام،تحت اسم تبر يف المعاهدات، وذلك               

دة قد حيـن التوقـيع على المعاهدات الدولية الجامعة بهذه الطريقة المختصرة، فبعد تحرير المعاه        

يكـون التوقـيع عليها بالأحرف الأولى للأسماء وليس بالأحرف الكاملة لأسماء المندوبين، وذلك              
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لاعطـائهم فرصـة الرجوع لحكومات دولهم للتعرف على رأيهم فيما تم الاتفاق عليه، فان أيدت                

. نهائيموقفهـم تم التوقيع النهائي، وان رفضت هذه الحكومات اعتماد الاتفاق عدل عن التوقيع ال              

وثمـة هـناك فـائدة أخرى من تبر يف المعاهدة تظهر عندما تبدي الدولة بعض التحفظات على                

نصـوص المعاهدة، إذ توجد فترة زمنية بين التبر يف والتوقيع النهائي يسمح للدولة بالتشاور في                

ادة وعلى الرغم من ذلك فقد نصت الم      . مضمون التحفظات التي تنوي أن تتمسك بها عند التوقيع          

يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى على نص معاهدة       "  من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه         12

 ).29" (من قبيل التوقيع إذا ثبت أن الدولة المتفاوضة قد اتفقت على ذلك 

 المبحث الثاني

 القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية
مبحث السابق بعضا من الاتفاقات التمهيدية التي يعقدها أطراف التفاوض فيما           لقـد أوردنـا في ال     

بيـنهم، ورأيـنا كـيف أنها كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يستعصي وضع حصر لها، كما عرفنا                 

 .الدوافع من وراء إصدارها 

 شأنها في ذلك    ويثور التساؤل حول القيمة القانونية لهذه الاتفاقات غير الواضحة المعالم القانونية،          

شـأن سـائر المحررات قبل العقدية، وواقع الأمر أنه من غير المتصور أن نضع تكييفا قانونيا                 

واحـدا لكـل هذه الأوراق، حيث تتعدد التكييفات القانونية لها بتعدد هذه الصور التي تعرف كلها                 

 . الشامل لهل جميعا عملا، في الغالب، بمسمى واحد وهو الاتفاقات قبل العقدية، باعتباره المسمى

وسـنقوم ببيان القيمة القانونية لهذه الاتفاقات قبل العقدية، من خلال التعرض بداية لملامح  القيمة                

القانونية لما يتم في هذه المرحلة بشكل عام، في ضوء ما قررته القواعد القانونية، وقضاء التحكيم                

وذلك في مطلبين   .   لكل اتفاق منها على حدة        التجاري الدولي، ثم نتناول بعد ذلك القيمة القانونية       

 :على النحو التالي 

 المطلب الأول

 الملامح العامة للقيمة القانونية للاتفاقات قبل العقدية

لـم تكـن ظاهـرة الاتفاقات التمهيدية مجهولة في الماضي، ففي غالبية البلاد كان الوعد بالتعاقد                 

كانة القانونية التي تحتلها هذه الظاهرة في إطار        معـروفا لـدى الـنظرية التقلـيدية، غير أن الم          

 .المفاوضات الخاصة بعقود التجارة الدولية جديرة بالاهتمام 

وقـد جذبت هذه الظاهرة اهتمام الفقه الحديث، فقدم لها العديد من التصنيفات المختلفة كما أسلفنا،                

مشكلة الرئيسية تكمن في تحديد     وإن ال . رغم صعوبة هذه العملية نظراً لتنوع واختلاف التطبيقات         
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القـيمة القانونـية لـتلك المسـتندات، وهل تضيف هذه المستندات شيئاً جديداً فيما يتعلق بالمدى                 

القانونـي الممكـن للحـد من تصرفات الأطراف أثناء المفاوضات ؟ ويجب التساؤل أيضا عن                

 الإجابة على هذين المحـتوى القانونـي الممكـن أن تحـتفظ بـه تلك الاتفاقات ؟ وسوف نتولى      

 :                 التساؤلين

 القيود القانونية على تصرفات المفاوضين : أولاً 

في القرن الماضي لم تكن ظاهرة المفاوضات قد بدأت بعد، حيث إن العقود كانت بسيطة وسريعة                

ا وبين  الإبـرام، صحيح أن المساومة أو المفاصلة في الأسواق كانت معروفة ولكنه لا يوجد بينه              

وتمشيا مع ذلك، كان . المفاوضـات التي يعرفها واقعنا العملي والتي نتحدث عنها أي وجه للشبه             

طبيعـياً أن يأتـي القـانون التقليدي المقارن خلواً من أية إشارة للمفاوضات، وهذا ما يظهر في                  

الإيطالي عام إلى أن جاء القانون المدني .  القـانون الألمانـي أو قـانون الالتزامات السويسري       

 وفـيه أول تـنويه للمفاوضات، ثم تلته غالبية التشريعات، ولكن التطور القانوني في هذا                1942

المجـال يتفاوت من بلد لآخر، الأمر الذي ترتب عليه الاختلاف التشريعي الذي نراه اليوم حول                

 .  اتهذا الموضوع، مما أدى إلى اختلافات فلسفية متعلقة بالنظم القانونية للمفاوض

فيرى البعض أن حرية التفاوض يجب أن تظل مبدأً رئيسياً، تأسيسا على تفسير اقتصادي مرتبط               

فإطلاق الحرية حتى النهاية يؤدي لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المنافسة           . بنظام حرية المنافسة    

، أو من   طالمـا لـم يتم اختيار الطرف الآخر في التعاقد، وعلى القانون ألا يحد من المفاوضات               

الاتفاقات التي تتخللها، أي بمعنى ترك المتفاوضين وشأنهم، مما يترتب عليه عدم إضفاء الصبغة              

القانونـية على هذه الاتفاقات، ما دام أنها تمت في المرحلة قبل العقدية، وما دام أن القنون يجيز                  

 ).  30(قطع هذه المفاوضات في أي وقت 

ذ بينما يتمسكون بحرية المفاوضات، إلا أن الأمر عندهم         بيـنما يرى البعض الآخر عكس ذلك، إ       

يسـتلزم الـتحفظ على هذه الحرية، وذلك بإدخال قواعد قانونية وادبية تستوجب وضع قيود على                

تصـرفات أطـراف المفاوضـة، بحيـث تتقرر المسؤولية عن قطع المفاوضات واعطاء القيمة               

 ).  31(القانونية للاتفاقات التي تعقد خلالها 

 القيمة القانونية لهذه الاتفاقات: انياً ث

لقـد اتضـح من خلال استعرا ضنا لمرحلة التفاوض أن الإيجاب هو أول مكونات العقد المزمع                 

إبـرامه، فهـو خطـوة مباشرة إلى العقد، وان ما يسبقه من مفاوضات لا يعدو أن يكون مجرد                   

دي، والذي يرى أيضا بأن القانون لا مناقشـات ومسـاومات تمهد للتعاقد، وفق ما يراه الفقه التقلي   
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يرتـب فـي الأصل على هذه المفاوضات أثرا قانونيا، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في                 

 ) .   32(الوقت الذي يريد 

ولقـد أثـارت مسـألة القيمة القانونية للمفاوضات خلافا كبيرا في فقه وقضاء التحكيم التجاري                

 :ين الدولي، حيث انقسم بشأنها إلى رأي

 يـرى عـدم الاعتراف بأية قيمة قانونية لأي عمل يسبق التعاقد، وعليه فبمجرد التوقيع                : الأول  

علـى العقد فإن هذه الأعمال تعتبر لاغية ولا قيمة لها، وإذا وجد تعارض بينها وبين ما ورد في                   

 .  العقد فلا يعتد إلا بما ورد في العقد 

 على هذه المرحلة دون أن يحدد مدى القيمة القانونية لهذه           ويرى بإسباغ الطابع القانوني   : الثانـي   

 ) .33(الأعمال، أي لم يحدد القوة الملزمة لها 

ويذهب القضاء الإنجليزي إلى اعتبار أن الالتزام بالتفاوض لا يترتب عليه التزام قانوني، ومن ثم               

عقد التفاوض، ومن باب    فهو لا يعترف بعقد التعاقد الذي ترتب عليه الدخول في مفاوضات، ولا ب            

 .أولى فهو لا يعترف بأية قيمة قانونية لما يتخلل هذه المفاوضات من اتفاقات 

وفـي الولايات المتحدة فإن العقود المتعلقة بتنظيم المفاوضات، وتلك التي تسمح بتنفيذ مرحلة من               

أما الاتفاقات  . بيق  مـراحل العقد قبل إبرامه، فتعتبر عقودا حقيقية، أيا كان القانون الواجب التط            

الخاصـة بتحضـير العقد المستقبلي، فيتوقف تقدير قيمتها على القانون الواجب التطبيق، فالقانون      

المدنـي يقبلها بسهولة في حين يرفضها القانون العرفي، وعلى الأقل فتلك الاتفاقات تسهل إثبات               

صيرية إذا لم يعترف لها بالصفة      الإخلال بالالتزام بالتفاوض بحسن نية وفق قواعد المسؤولية التق        

 ).34(العقدية 

، بأنه من المجافي للواقع أن لا نعترف بأية   قيمة قانونية            )35(ونحـن نؤيد ما ذهب إليه البعض        

لهـذه الأعمال، كما وان تجريد المفاوضة من كل قيمة قانونية فيه إنكار لإرادة أطراف المفاوضة                

ا لا يتعارض معارضة صارخة للعقد النهائي، فقد يفيد هذا          التي يجب الاعتداد ولو ببعض منها فيم      

الرجوع ولو حتى في مجال استظهار مقاصد المتعاقدين، إذا ما اكتنف الغموض بعض من شروط               

العقـد، أو إذا فـات علـى المتعاقدين تنظيم مسألة كانت محل اتفاق وتم بشأنها اتصالات وتبادل                  

 . ة لإبرام العقد مراسلات أثناء مرحلة المفاوضات السابق

كمـا ونرى إمكانية تزويد تلك الاتفاقات في حال عدم إضفاء الصفة العقدية عليها بشرط جزائي،                

ويمكن أيضا إدراج شرط    . لضـمان الإخلالات، لما لهذا الشرط من صفة عقدية لا يمكن جحدها           

أي مخاطرة  يقضـي بتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف العقد بما ورد في العقد ذاته، لتجنب                
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كما ويمكن أيضا، النص على الاعتداد      . مـن الممكـن أن يثيرها أي اتفاق قبل تعاقدي مستقبلا            

 :بالمفاوضات، أو النص على عدم الاعتداد بها 

وللخروج من هذه الإشكالية يتوجب على المتعاقدين أن        : الـنص علـى الاعـتداد بالمفاوضات        

 اعتدادهم والتزامهم بهذه المفاوضات ومن ثم النص        يحـتاطوا للأمر وذلك بتضمين عقدهم ما يفيد       

علـى ذلك في العقد باعتبارها جزء لا يتجزأ منه، كما يحدث أحيانا عندما يريد المتعاقدين الإبقاء                 

على مفاوضاتهم للاستعانة بها في تكملة العقد أن يحرروا بها ملخصا ويضيفوه كملحق للعقد كي               

 . ثم تكتسب القوة الملزمة تصير هذه المفاوضات جزءا منه ومن 

وفي المقابل للمتعاقدين أيضا إن أرادوا عدم الاعتداد بأية         : النص على عدم الاعتداد بالمفاوضات      

وهكذا . قـيمة قانونية لمفاوضاتهم سواء في تفسير العقد أو تكملته أن يضمنوا عقدهم ما يفيد ذلك    

حيث نص  " الكومكون  " ادية المتبادلة   فعلـت الشروط العامة التي وضعها مجلس المعونة الاقتص        

وهكذا أيضا  . علـى اعتبار المراسلات والمحادثات السابقة على عديمة الأثر بمجرد إبرام العقد             

التي وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوروبية حيث نصت على    " 410"فعلـت الشـروط العامة رقم       

 ) .36(مخالفة للعقد من كل اثر قانوني تجريد المفاوضات السابقة الشفوية والمكتوبة التي تكون 

كل المفاوضات  : "  ولقـد ورد ذلك أيضا في عقد ترخيص لنقل التكنولوجيا حيث نص على أن               

 ).37" (والمراسلات السابقة على توقيع هذا العقد تعتبر لاغية 

ي بصدد  ولقـد أشارت اتفاقية فينا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المفاوضات في تفسير العقد وه               

بأن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف      : " الحديـث عـن مقاصد المتعاقدين فقالت بان ذلك يكون           

 ). 38" (المتصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفين 

 إلى أن القيمة القانونية لمرحلة المفاوضات تختلف باختلاف النص أو عدم النص عليها في               نخلص

ففي حالة عدم النص على الاعتداد بها من قبل المتعاقدين فلا يتعدى أن يكون دورها دورا                العقد،  

تفسـيريا لبـنود العقـد فحسب، للقاضي وللمحكم مطلق الحرية في الأخذ بها في تفسير العقد أو                  

وعلى العكس من ذلك  في حالة النص على الاعتداد بها من قبل المتعاقدين، فإنها               . طرحها جانبا   

مـتع بقـيمة قانونية كاملة، ويكون كل من القاضي والمحكم ملزمان  بالأخذ  بما جاء في هذه                   تت

وكذلك لا يلتزمان بما جاء في هذه       . المـرحلة، إذ تعتـبر وكأنهـا في منزلة الشروط التعاقدية            

 .المرحلة إذا ما نص في العقد على عدم الاعتداد بها 
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 المطلب الثاني

 فاق على حدةالقيمة القانونية لكل ات
الاتفاقـات التي تتم في المرحلة قبل العقدية، لا يربط بينها إلا رباط واحد وهو كونها تصدر في                  

مرحلة واحدة هي المرحلة قبل العقدية، وهي تتفاوت في قيمتها القانونية، فمنها ما هو عديم القيمة                

وعليه سنقوم  . ونية  حقيقية    حيـث لا يولـد إلا التزامات أدبية بحتة، ومنها ما يولد التزامات قان             

بتقسـيم هذه الاتفاقات بحسب قيمتها إلى طائفتين، الأولى وتضم الاتفاقات عديمة القيمة، والثانية              

 :تضم الاتفاقات ذات القيمة القانونية، وذلك على النحو التالي 

 الاتفاقات عديمة القيمة القانونية : الطائفة الأولى 

 :وهذه الاتفاقات تتمثل في 

، هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون مجرد تلبية للدعوة للتعاقد، طالما أن             الاتفاق على مبدأ التفاوض   -1

إيجابا لم يصدر بعد، حتى وان صدر هذا الإيجاب ولم يلق قبولا مطابقا، وانما اقتصر هذا القبول                 

 .    جديد على تعديل في الايجاب، حيث يعتبر إيجابا جديدا صادرا من الموجب له، يحتاج لقبول

فهذه الاتفاق ليس عرضا جازما ولا يعبر عن إرادة مصممة وعازمة نهائيا على إبرام العقد إذا ما                 

وحتى يرقى هذا الاتفاق إلى مرتبة الإيجاب يجب أن يكون متضمنا على            . صـادفها قبول مطابق   

عقد سوى صدور   الأقـل لطبيعة العقد المزمع إبرامه وشروطه الأساسية، بحيث لا يتبقى لانعقاد ال            

لذا . قـبول مطـابق، فـإذا لـم يكن كذلك كنا بصدد دعوة للتفاوض أو مجرد أعمال تحضيرية                   

فالمـرحلة قبل العقدية تستمر حتى صدور قبول مطابق للإيجاب، أما إذا صدر قبول غير مطابق                

 . فان المرحلة التفاوضية تظل مستمرة 

، فهو لا يعدو أن يكون إيجابا يحتاج لقبول         ائيوحتى في حالة الاتفاق على تأجيل التوقيع النه       -2

مطـابق وهو ما لم يتم، فالحالة التي نحن بصددها تتمثل في مجرد تحرير ما تم التفاهم بشأنه في                   

 . وثيقة لا تحمل أي توقيع 

ويحـدد عـادة عند تأجيل التوقيع مدة معينة يتم خلالها التوقيع، وحتى في حالة عدم تحديد المدة،                  

ولقد قضت محكمة النقض المصرية     . ما للأطراف إن العقد لا يكتمل إلا بهذا التوقيع          يكـون مفهو  

تطابق الإيجاب والقبول على شروط عقد معين، ولكن مع تعليق استعداد الطرفين للتعاقد             : " بـأن   

على شرط معين أو توقيعه بزمن، فإن هذا التطابق لا يكون عقداً، بل مجرد مشروع عقد لا يقيد                  

 الموجـب أو القـابل، فلا زال الطرفان في مرحلة مشروع العقد، مما مقتضاه أن هذا                 أيـا مـن   



 للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية  القيمة القانونية
 

 140

المشروع لا يكون ملزما لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام العقد، ولا يجوز                

 ).39" (للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء  

الاتفاق على ضرورة   : " لك، حين قضت بأن     بـل وذهبت محكمة النقض المصرية إلى ابعد من ذ         

وان . التوقيع على ماتم الاتفاق بشأنه خلال مرحلة التفاوض يجعل العقد لا ينعقد إلا بالتوقيع عليه                

كـان الأصل أن اشتراط الكتابة في العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها إلا انه ليس ثمة ما                  

عقد على التوقيع على المحرر المثبت له، إذ ليس في هذا  يمـنع المتعاقديـن مـن تعليق انعقاد ال   

الاتفـاق مـا يخـالف النظام العام واستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به                  

وعليه لا يكفي للقول بانعقاد العقد مجرد توافق الارادتين متى كان           ). 40" (قاضـي الموضـوع     

 وان هذا التوقيع لم يتم، فلا يعدو ما تم بينهما أن يكون             الاتفـاق بيـنهما على تأجيل توقيع العقد،       

 .  مجرد مشروع اتفاق، يخلو من كل قيمة قانونية 

وعلـيه أيضـا يظل الموجب على إيجابه إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتوقيع، ويفترض أن تأخذ                 

اد العقد، لان الإيجاب الرغبة في التوقيع المتأخر نفس الحكم المقرر للقبول المتأخر فلا يؤدي لانعق       

 . يسقط بانقضاء المدة، ولكن يمكن اعتباره إيجابا جديدا مما يفتح من جديد باب التفاوض 

من اتفاقية فينا بشأن البيع الدولي للبضائع ومراعاة لقواعد التجارة الدولية،           21ولقـد نصت المادة     

ر بإبلاغ المخاطب شفويا بذلك     علـى أن القبول المتأخر يحدث آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخي            

أو أرسـل له إخطـارا بهذا المعنى، أي انه يحق للموجب أن يعتبر العقد قد انعقد بمجرد وصول    

 .  القبول المتأخر

، فهو يثير صعوبة اكثر مما يثيره تأجيل        أمـا بالنسـبة للاتفاق على التوقيع بالأحرف الأولى        -3

ل المسائل التي جرى التفاوض بشأنها، وتم توقيع هذا         التوقـيع، فنحن أمام حالة فيها اتفاق على ك        

ولبحث القيمة القانونية لهذا الاتفاق، نرى بأن التوقيع في         .الاتفـاق ولكـنه بالأحرف الأولى فقط        

، يجب أن يتضمن كتابة الاسم واللقب كاملين، وعليه فإن التوقيع           )41(مفهومـه القانوني التقليدي   

توافر في حالتنا، ومن ثم فإن ما تم الاتفاق عليه لا يعدو أن يكون              الـلازم في الورقة العرفية لا ي      

كما وان التوقيع بالأحرف الأولى لا يفيد في اتجاه نية          . مشـروعا يحـتمل الاعـتماد أو عدمه         

الطرفيـن فـي الارتباط التام بل العكس هو الصحيح، يفيد في عدم اتجاه نية الطرفين إلى التعاقد                  

: " د لا يتم إلا بالتوقيع النهائي، بل وقضت محكمة النقض المصرية بأن             تعـاقدا تامـا، لأن العق     

الـتعاقد لا يعتبر تاما ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة حتى ولو تم التوقيع عليها، بل لا بد من               

 ) .    42" (قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه 
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موقع بالأحرف الأولى لا يعتبر عقدا لأنه لا يحمل توقيعا بالمفهوم القانوني            لكل ذلك فإن الاتفاق ال    

 . التقليدي، ولأن نية المتفاوضين لم تتجه لإبرام العقد ونفاذه 

 الاتفاقات ذات القيمة القانونية: الطائفة الثانية 

 بيان القيمة القانونية   الوعد بالتعاقد وخطاب النوايا، وسنتولى    :وهذه الاتفاقات تتمثل في اتفاقين هما       

 :لكل منهما تباعا، وذلك على النحو التالي 

 القيمة القانونية للوعد بالتعاقد : أولاً 

 من القانون المدني المصري، بشأن تحديد القيمة القانونية للوعد بالتعاقد، على            102تـنص المادة    

لبا تنفيذ الوعد، وكانت    إذا وعـد شـخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طا            : " انـه   

الشـروط اللازمـة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة                 

يقضي النص بأن العقد الموعود بإبرامه يقوم بمجرد أن يرتضيه          " . الشيء المقضي به مقام العقد      

 . في الميعاد المحدد لبقاء الوعد الموعود له ويتصل رضاؤه به بعلم الواعد، ما دام أن ذلك كله تم

أمـا قـبل ارتضـاء الموعود له العقد الموعود بإبرامه، فلا يوجد إلا عقد الوعد فقط، أما العقد     

 .الموعود بإبرامه فلم يقم بعد 

وإعمـالا للوعد، فإن العقد الموعود بإبرامه لا يقوم، إلا إذا ارتضاه الموعود له واتصل رضاؤه   

أما إذا انقضت تلك المدة من غير أن يتصل بعلم الواعد           .  المحددة لبقاء الوعد     بالواعد خلال المدة  

 .  رضاء الموعود له، فإن الوعد يسقط من فوره ومن تلقاء نفسه، وتبرأ ذمة الواعد نهائيا 

إذا كـان الأمر كذلك بالنسبة لعقد الوعد، فالوعد بالعقد يساوي العقد المزمع إبرامه، ومن ثم فهو                 

كل قيمة قانونية يتمتع بها العقد الموعود بإبرامه إذا ارتضاه الموعود له واتصل رضاؤه  يتمـتع ب 

 .بالواعد خلال المدة المحددة لبقاء الوعد 

وإذا كان الأمر كذلك أيضا بالنسبة للقيمة القانونية لعقد الوعد، فلا يتصور أن يجئ الوعد ثنائيا أو                 

تفاوض لصالح الآخر، على الرغم من أن القانون   ازدواجـيا، بحيـث يتحمل به كل من أطراف ال         

 وفعل ذلك من قبله القانون الفرنسي في المادة         101/1المصري نص على الوعد الثنائي في المادة        

، برغم هذا كله، فنحن نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، من تحليل                 1589

الوعد الثنائي لا يعتبر في الحقيقة مجرد وعد        : " قول  فـي هذا الشأن يقتضي الأمر ذكره، حيث ي        

بإبـرام العقد، طالما أن القانون يستلزم فيه، كما يستلزم في الوعد الانفرادي تماما، تحديد المسائل             

إذ أننا في حالتنا هذه، نجد الطرفين يرتضيان كلاهما العقد          . الجوهـرية للعقـد الموعود بإبرامه       

فما الذي ينقص إذا هذا العقد حتى يقوم        . قبلان المسائل الجوهرية فيه     المقصـود فـي النهاية، وي     

. إن ما يطلق عليه الوعد الثنائي أو المزدوج بالعقد ليس، في الحقيقة، إلا هذا العقد نفسه               ! وينعقد  
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وربما كان ذلك   . وان أرجئ قيامه إلى الموعد المحدد، أي انه عقد مقترن بأجل، لا أقل ولا اكثر                

الوعد بالبيع يساوي البيع، إذا     :  من مدونة نابليون إلى القول بأن        1589/1 دعا المادة    هـو الذي  

والرأي الذي نقول به أخذ يلقى قبولا       . وجد هناك رضاء متبادل من الطرفين على المبيع والثمن          

 ) .   43" (من الفقه وعمدت محكمة النقض إلى السير عليه 

 لنواياالقيمة القانونية لخطاب ا: ثانياً 

أسـلفنا بأن هذا الخطاب يمثل المرحلة قبل النهائية للمفاوضات أو بعبارة أخرى يمثل خطوة نحو                

العقد النهائي،إذ يعبر عن رغبة أطراف المفاوضة في التوصل لاتفاق نحو جميع المسائل المتعلقة              

إبرام العقد  بالصـفقة التـي تجري المفاوضة بشأنها، ومن ثم يثبت الجدية في السعي نحو إعداد و               

وعلـيه فهـو يتضمن خلاصة لمضمون المواقف النهائية لأطراف التفاوض من كل             . النهائـي   

 .الاتفاقات الأولية المبرمة بينهما كل على حدة 

. وان تحديد القيمة القانونية لخطاب النوايا يستمد أساسا من صياغته، ومن الشروط التي يتضمنها               

الخطاب الاتفاق الصريح على المضي قدما في إبرام العقد       فـإذا كـان المسـتفاد من صياغة هذا          

النهائـي وفقـا لما انتهى إليه الطرفان في مفاوضاتهم السابقة، فبمقدورنا اعتباره عقدا ابتدائيا أو                

أما إذا لم يستفاد ذلك من صياغة الخطاب،        . تمهيديا، وعلى اقل تقدير يمكن اعتباره وعدا بالتعاقد         

قود، ومن ثم لاتكون لها أية قيمة قانونية، وهذا يتمثل في الحالة التي يتفق              فـلا تعـد عقدا من الع      

 .فيها الأطراف على أن هذا الخطاب ليس إلا تسجيل لمواقفهما مما اتفقا عليه خلال التفاوض 

لا بد من الإشارة إلى أن خطاب النوايا هذا هو نتاج مستورد من المجموعة الأنجلو               فـي النهاية    

 ابتدعـته هناك الأوساط التجارية، لذا كان من المتعذر أن تستوعبه النصوص             أمريكـية، حيـث   

القانونـية الخاصـة بآلـيات العقـد التقليدية، واصبح من مهمة الفقه والقضاء البحث عن حلول                 

تسـتخلص مـن المبادئ العامة في النظام القانوني، تتلاءم مع محتوى هذا الخطاب والأغراض               

 .  المتعددة له 

بأن كثيرا من أحكام التحكيم التجاري الدولي في المنازعات حول القيمة القانونية لخطاب             ويلاحظ  

الـنوايا، قـد فضلت تطبيق القواعد السائدة بين التجار في مجال التجارة الدولية، وذلك عندما لا                 

توجـد عقبة تقف في سبيل هذا المسلك، ويلجأ المحكمون عادة لذلك عندما لا يتفق الأطراف على                 

تعييـن القانون الواجب التطبيق، أو عندما يتفق الأطراف على تطبيق المبادئ العامة للقانون، أو               

وهو ما يمكن ملاحظته من حكم التحكيم في    .العـادات الـتجارية الدولية، أو القانون الدولي العام          

اثر  الذي صدر في إطار الغرفة التجارية الدولية، والذي          26/10/1979في  ) نورسولور(قضـية   

موجـة من الدعاوى أمام المحاكم الوطنية في فرنسا وفي النمسا، ولم ينكر حكم التحكيم المذكور                
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وكذلك أيضا في قضية شركة     . علـى اتفاق المبادئ، الذي كان موضوع النزاع، كل اثر قانوني            

مالية أمنـيول مع الحكومة الكويتية، حيت اعتبر الحكم خطاب النوايا الموقع بين الشركة ووزير ال              

 ).    44(الكويتي اتفاقا قائما بذاته ويحمل كل قيمة قانونية 
 

 الهوامش

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود        -محمد حسام محمود لطفي   . د: انظر-1

نشر -تقريـر مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية          -وإبـرامها 

 الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بالاشتراك مع القسم العلمي والفني            معهـد قـانون   

 .للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد 

اتفاق يتعهد بمقتضاه المورد أن ينقل بمقابل معلومات        :" يعـرف عقـد نقـل التكنولوجيا بأنه         -2

مها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو           مـتطورة إلـى المستورد، لاستخدا     

و لا يعتبر نقلا للمعرفة الحديثة مجرد بيع أو شراء أو           . لتشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات        

تأجير أو استئجار السلع و لا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها               

زء من عقد نقل المعرفة الحديثة أو كان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة               إلا إذا ورد ذلـك كج     

عقد تسليم المفتاح باليد وعقد الترخيص وعقد       : وعقـود نقـل التكنولوجـيا متعددة فمنها مثلا        ". 

 .المساعدة الفنية 

 وعلـى الـرغم ممـا حظي به لفظ تكنولوجيا من ذيوع وانتشار، إلا أن الكثيرون درجوا على                  

تعـريف التكنولوجـيا من خلال الترجمة الحرفية للكلمة والبحث في أصولها اللاتينية، فهي كلمة               

  بمعنى الفن أو الصناعة، و       Techneليست عربية الأصل وإنما لاتينية تتكون من مقطعين هما          

Logos    أما في اللغة الانجليزية فكلمة .   بمعـنى الدراسـة أو العلـمtechnology  تعني علم 

أما في اللغة العربية    .   فتعني أسلوب أداء المهنة أو الصنعة         Technigueسة الصانع، وكلمة    درا

فليس لها أصل في المعجم، إلا أن مجمع اللغة العربية انتهى إلى تعريبها إلى كلمة التقنية، ويطلق                 

ين صلاح الدين جمال الد   . في هذا المعنى د   : انظر. علـيه فـي الاصطلاح الدارج حق المعرفة         

دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري        -عقود الدولة في نقل التكنولوجيا    -محمد

  39ص-1993-جامعة عين شمس-رسالة دكتوراه-الدولي

عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل      -نصيره بو جمعه سعدي   . فـي نفـس المعنى د     : وانظـر 

 17ص-1987-جامعة الإسكندرية-رسالة دكتوراه-الدولي
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3-FONTAIN-La  period  pre-contractuelle  et la construction paretape du  
contrat international –p-2-3 

 .حيث أن اللجنة المكلفة  بصياغته قد أوشكت على الانتهاء من إعداده -4

المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، دراسة في       -محمـد حسـام محمود لطفي     . د: انظـر -5

 2ص-1995ط-القاهرة-انونين المصري والفرنسيالق

 :ولقد افرد البعض دراسات وشروحات متخصصة بأصول التفاوض، ومنها مثلا-6
M. Christophe DUPONT, La negociation: conduite, theorie, applications, 
Dalloz Cestion: Hommes des entreprises/ 3e  ed/ Dallos,  1990, pp. 277 et s.  

 مشار إلية في هامش المرجع السابق

لا يعنـي ذلك أن التفاوض لا يلزم في غيرها من العقود، فمدى لزومية التفاوض تحدده طبيعة       -7

العقـد ومـدى حاجـة الأطراف إليها، فلا حاجة مثلا للتفاوض في العقود اليسيرة، ولا في عقود           

كون أمام طالب التعاقد إلا القبول بالعقد       الإذعان أو العقود الجماعية، ففي العقود الأخيرة هذه لا ي         

محمد . د: انظر في موضوع المفاوضات الجماعية في مجال عقود العمل          . كمـا هو أو الرفض      

بحث منشور في كتاب بعنوان النظام القانوني للعاملين        -المفاوضات الجماعية -نصر الدين منصور  

جامعة -كلية الحقوق -هني القانوني مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب الم     -فـي مصـر   

     1993ط-القاهرة

مجلة القانون  -المشروعات ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية      -محسن شفيق .د: انظـر -8

 1978-العدد الأول والثاني-والاقتصاد

الشركات متعددة الجنسيات ومستقبلها في الدول      -محمـد عبده إسماعيل سعيد    . د-:انظـر أيضـا   

 1986ط-النامية

ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة           -أمية علوان . د-9

 23ص-تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-الدولية

 7ص-المرجع السابق-المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض-محمد حسام محمود لطفي. د-10

تقرير -المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي      -حسـام الدين كامل الأهواني    .د-11

نشر معهد قانون الأعمال    -مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية        

قافية التابعة  بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الث      -الدولـي، كلـية الحقوق، جامعة القاهرة      

 51ص-لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد
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محمد حسام محمود   .ترجمة د -تقدير القيمة وتعديلها  : الالتزام بمبلغ نقدي    -فر انسوا كنوفلير  -12

نشر معهد  -بحث مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية         -لطفـي 

بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة      -ية الحقوق، جامعة القاهرة   قـانون الأعمـال الدولي، كل     

 231ص-الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد

ص1980ط-مصادر الالتزام-النظرية العامة للالتزامات -عـبد المنعم البد راوي    . د: انظـر -13
192 
دار -مصادر الالتزام -الكتاب الأول -تزامات النظرية العامة للال   -جميل الشرقاوي . د: انظـر -14

  301ص1995ط-النهضة العربية

دار النهضة  -نظرية العقد -الوسيط في شرح القانون المدني    -عبد الرزاق السنهوري  . د: انظر-15

  وما بعدها261ص-1981ط-العربية

 125ص-1984ط-نظرية العقد-عبد الفتاح عبد الباقي. د-16

 23ص-ابقالمرجع الس-أمية علوان. د-17

 24ص-المرجع السابق-18

 6ص-المرجع السابق-محمد حسام محمود لطفي. د-19

  وما بعدها7ص-المرجع السابق-20

  وما بعدها10ص-المرجع السابق-21

-الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية      -مارسيل فونتان . الأستاذ: انظر-22

نشر معهد قانون   - للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية     بحـث مقـدم لندوة المنظمة التعاقدية      

بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية       -الأعمـال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة      

 118ص-التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد

-رسالة دكتوراه -ة لنقل التكنولوجيا  جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولي     -محمود الكيلاني . د-23

 194ص1988-جامعة القاهرة

 195ص-المرجع السابق-24

حيث يرى بان   .  وما بعدها  173ص-مرجع سابق -عبد الفتاح عبد الباقي   . انظر عكس ذلك د   -25

 .الوعد لا يكون إلا انفراديا، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا 

 24ص-مرجع سابق-أمية علوان. د-26

 119ص-مرجع سابق-مارسيل فونتان. اذالأست: انظر-27

 486ص-1976الطبعة الثالثة-القانون الدولي العام-الشافعي محمد بشير.د: انظر-28
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 101ص-مرجع سابق-حسام الدين كامل الأهواني.د-29

 109ص-مرجع سابق-مارسيل فونتان. الأستاذ: انظر-30

 المرجع السابق-31

 264- 261ص-قمرجع ساب-عبد الرزاق السنهوري. د: انظر-32

  وما بعدها126ص-مرجع سابق-عبد الفتاح عبد الباقي. د-     وانظر أيضا

ط-عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد         -ناجـي عبد المؤمن   . د-33

  وما بعدها35ص-1994

  وما بعدها118ص-مرجع سابق-مارسيل فونتان. الأستاذ: انظر-34

 94ص-المرجع السابق-محسن شفيق. د-35

 95ص-المرجع السابق-36

  وما بعدها35ص-المرجع السابق-ناجي عبد المؤمن. د-37

  وما بعدها94ص-المرجع السابق-محسن شفيق. د-38

حسام .د-229 ص 1593رقم26السنة  -مجموعة المكتب الفني  - 9/12/1975نقـض مدني    -39

 104ص-مرجع سابق-الدين كامل الأهواني

المرجع - 491ص-588رقم-2السنة-مجموعة المكتب الفني  - 29/3/1951نقـض مدنـي     -40

 السابق

والتوقـيع في القانون المصري يكون إما بالإمضاء، أي بالكتابة المخطوطة باسم من تصدر              -41

ولاتكون للورقة أي حجية إذا لم تكن موقعة، ولاتعد مبدأ          . مـنه، أو بالخـتم، أو ببصمة الإصبع         

 .    ت مكتوبة بخط يد من يتمسك بهاثبوت بالكتابة إلا إذا كان

-34فهرس أحكام محكمة النقض في ربع قرن كلمة عقد رقم         -21/12/1950نقـض مدني    -42

 105ص-المرجع السابق

 174ص-مرجع سابق-عبد الفتاح عبد الباقي. انظر د-43

  وما بعدها46ص-مرجع سابق-أمية علوان. د:انظر -44
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 :المراجع 

 :باللغة العربية 

 :تب الك: أول

دار النهضة  -مصادر الالتزام -الكتاب الأول - النظرية العامة للالتزامات   -جمـيل الشرقاوي  . د-1

  301ص1995ط-العربية

 1976الطبعة الثالثة-القانون الدولي العام-الشافعي محمد بشير.د-2

دراسة في إطار القانون    -عقود الدولة في نقل التكنولوجيا    -صـلاح الدين جمال الدين محمد     . د-3

 1993-جامعة عين شمس-رسالة دكتوراه-الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي

 125ص-1984ط-نظرية العقد-عبد الفتاح عبد الباقي. د-4

 1980ط-مصادر الالتزام-النظرية العامة للالتزامات-عبد المنعم البدراوي. د-5

مجلة القانون  -يةالمشـروعات ذو القومـيات المتعددة من الناحية القانون        –محسـن شـفيق   . د-6

 . 1978-العدد الأول والثاني-والاقتصاد

 7ص-المرجع السابق-المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض-محمد حسام محمود لطفي. د-7

ط-الشركات متعددة الجنسيات ومستقبلها في الدول النامية      -محمـد عـبده إسـماعيل سعيد      . د-8
1986 

-رسالة دكتوراه -ذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا    جزاء الإخلال في تنفي   -محمـود الكيلاني  . د-9

 1988-جامعة القاهرة

ط-عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد         -ناجـي عبد المؤمن   . د-10
1994 

-رسالة دكتوراه -عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي      -نصيره بو جمعه سعدي   . د-11

 1987-يةجامعة الإسكندر

 :المقالات : ثانيا

ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة           -أمية علوان . د-1

 تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية-الدولية

تقرير -د العقد الدولي  المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعدا    -حسـام الديـن كامل الأهواني     .د-2

نشر معهد قانون الأعمال    -مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية        

بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة        -الدولـي، كلـية الحقوق، جامعة القاهرة      

 .لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد 
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محمد حسام محمود   .ترجمة د -تقدير القيمة وتعديلها  : الالتزام بمبلغ نقدي    - كنوفلير فـر انسوا  -3

نشر معهد  -بحث مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية         -لطفـي 

بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة      -قـانون الأعمـال الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة        

 231ص-قافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهدالث

بحث مقدم لندوة -الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية  -مارسـيل فونتان  -4

نشر معهد قانون الأعمال الدولي،  -المـنظمة الـتعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية        

بالاشتراك مع القسم العلمي والفني للبعثة الثقافية التابعة لسفارة         -لقاهرةكلـية الحقـوق، جامعة ا     

 فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد

بحث منشور في كتاب بعنوان النظام      -المفاوضات الجماعية -محمـد نصـر الدين منصور     . د-5

كلية -انونيمركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني الق      -القانونـي للعاملين في مصر    

     1993ط-جامعة القاهرة-الحقوق

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود        -محمـد حسـام محمـود لطفي      . د-6

نشر -تقريـر مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية          -وإبـرامها 

قاهرة، بالاشتراك مع القسم العلمي والفني      معهـد قـانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق، جامعة ال         

 .للبعثة الثقافية التابعة لسفارة فرنسا ونقابة محامي باريس المعهد 

 :باللغة الأجنبية 
1-FONTAIN-La periol pre-contractuelle et la constructruction  
 paretape du contrat international-p2-3 
2-M. Christophe DUPONT, La negociation: conduite, theorie,  
 applications, Dalloz Cestion: Hommes des entreprises/ 3e  ed/ Dallos,  
1990, pp. 277 et s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


